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هل بدأ النظام السوري التحرر من الوصاية الإيرانية؟
في الآونة الأخيرة بدأ بعض معالم الاختلاف والتباين في الموقفين الإيراني والسوري، ولو بشكل يوحي بأنه في بداياته؛ ففي مؤتمر الدوحة بدا الدور السوري إيجابياً في التوفيق بين أطراف العملية السياسية في لبنان، وكان من حصيلة التعاون السوري مع الدبلوماسية العربية والدولية الاتفاق على اختيار الرئيس ميشال سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتقاسم فيها المعارضة والموالاة الحقائب الوزارية مع الرئاسة، بما يحقق رضا الأطراف، وإن كان التعثر الأخير في تشكيل الحكومة بسبب العقبات الإقليمية إلا أنه بدا أن ثمة تعاون سوري مع الرغبة العربية والدولية، والإعلان المتزامن مع مؤتمر الدوحة عن مفاوضات سورية إسرائيلية برعاية تركيا كان سبباً في تفاؤل المراقبين في إمكانية.......   
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·  رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا
·  الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
· الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد.
· حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب
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.... الانفراج في ملفات الشرق الأوسط الساخنة في فلسطين ولبنان وسوريا، وفي إمكانية تحقيق سلام شامل في المنطقة. وبالفعل يبدو أن هناك جهوداً إقليمية ودولية حقيقية تهدف إلى فصل عملية السلام الشرق أوسطية عن الملف النووي الإيراني. وجاء تصريح نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد معززاً لما ذهب إليه المراقبون، حيث تضمن التصريح إعلان الموقف السوري والرؤية السورية المغايرة للرؤية الإيرانية، وأن سوريا لا تشاطر إيران موقفها الداعي إلى تدمير إسرائيل، وأن سوريا تسعى إلى تحقيق سلام عادل مع إسرائيل.
يعتبر بعض المراقبين هذا الموقف كتعبير عن وجود رغبة لدى القيادة السورية أو على الأقل وجود تيار داخل هذه القيادة يرغب في التخلص من الوصاية الإيرانية، وفصل المسارين. فإيران التي تدعي الحرص على المصالح العربية –وتحديداً الفلسطينية- وتدعي أنها القوة التي ستحرر فلسطين باعتبارها دولة إسلامية مركزية لها حق حماية المصالح الإسلامية في الوقت الذي تحتل فيه أراض عربية إسلامية في كل من عربستان والجزر الإماراتية، وتتنكر لحقوق الشعوب الإيرانية المسلمة من كرد وعرب وبلوش وآذريين، ولا تكترث بحقوق الإنسان المتعلقة بمواطنيها المسلمين الذين يرزحون تحت وطأة عقلية الملالي المحافظين القابضين على سلطة البلاد بقوة الحرس الثوري والباسداران، والمستعدين دوماً لقمع كل الحريات من أجل دوام سلطتهم، والجري خلف حلم إمبراطوري فارسي مشبع بكره تاريخي وحقد عنصري تجاه الأغيار، طوائف وقوميات وشعوب، ولا تتوانى عن ارتكاب أبشع الجرائم وأخسها بحق معارضيها، مثلما فعلت باغتيال المناضلين القائدين الكرديين عبد الرحمن قاسملو والدكتور شرف كندي. ولا نشك بأنها على استعداد للتضحية بحلفائها لتحقيق مآربها ومشروعها الإمبراطوري، فهي سوف لن توفر سوريا أو حزب الله أو حركة حماس إذا اقتضت مصالحها ذلك. على هذه الأطراف أن تعي أن إيران إذا كانت تقدم بعض المعونات إليها فلأنها راغبة في نقل ساحة صراعها مع الغرب إلى بقعة جغرافية بعيدة عن أراضيها، وتأجيل صدامها لحين تمكنها وإنتاجها سلاحها النووي، ولا يشك أحد بإمكانية إقدامها على استخدام ذلك السلاح إذا ما توافر لها دون أي اعتبار لحجم الكوارث البشرية التي يمكن أن تحصل جراء الاستخدام. ولا يحتاج الأمر إلى كبير عناء لاكتشاف أن لا مصلحة لسوريا أو لبنان أو لفلسطين في تحويل بلدانها إلى ساحات معارك لمصلحة إيران، وأن المصلحة الحقيقية لشعوب المنطقة تتحقق من خلال إنجاز سلام عادل بين الأطراف المتنازعة، خاصة وأن الأجواء الدولية والإقليمية مهيأة أكثر من أي وقت للخوض في عملية السلام. إن سلاماً عادلاً وشاملاً كفيل بفتح آفاق التطور والازدهار أمام شعوب المنطقة. أما إذا اختارت سوريا وحزب الله وحماس خوض النزاعات والحروب بالوكالة عن إيران فإن بلداننا سوف لن تكون أكثر من كبش فداء على مذبح المصالح الإيرانية. كما فعل حزب الله بلبنان في حربه التموزية التي دفع لبنان ضريبتها تدميراً في بناه التحتية، وإزهاقاً لأرواح مواطنيه. فلا تغرنا شعارات الرجولة الجوفاء التي أطلقها محور حزب الله- إيران عقب النصر المزعوم لحزب الله على إسرائيل.
فهل يستطيع النظام السوري التحرر الفعلي من وصاية النظام الإيراني أم هي محاولات للإيحاء والخداع بأن ثمة تمايزاً بين المواقف السورية والإيرانية؟؟ هذا ما ستجيب عليه القادمات من الأيام رغم تشككنا بإمكانات التمايز رغم أن المصلحة السورية تتطلب هذا التمايز، وتتطلب الانفلات من الوصاية الإيرانية.
المرجعية الكردية تراوح مكانها
منذ أكثر من عام والحديث لم ينقطع في الشارع السياسي عن المرجعية الكردية. كلٌّ يدلو بدلوه، ويعبر عن وجهة نظره بالشكل الذي يراه مناسباً. ودخلت الأحزاب الكردية من خلال أطرها الثلاثة في نقاش محموم لبناء تصور سياسي مشترك يعتبر القاسم المشترك لجوهر القضية الكردية في سوريا إلى أن توج في صيف 2007 بالاتفاق على الرؤية السياسية المشتركة كأساس وكجامع للمشتركات السياسية للأطر الثلاثة باستثناء الحزب الديمقراطي التقدمي /جناح حميد درويش/ الذي اعترض على الرؤية المتفق عليها من قبل الأحزاب التسعة المنضوية تحت لواء الأطر الثلاثة، وكان مقرراً أن يتم نشر هذه الرؤية بالتزامن مع إقرار المؤتمر الوطني، وتشكيل اللجنة التحضيرية من الأطر الثلاثة للإعداد للمؤتمر، واعتبار هذه الرؤية تخص الأحزاب الموافقة عليها يتطلب الدفاع عنها من قبل هذه الأحزاب بالإضافة إلى اعتبارها مسودة مشروع سياسي للمؤتمر الوطني حين انعقاده. إلا أن أحزاب التحالف –وبضغط من حليفهم (التقدمي) بدأت بوضع العراقيل أمام ما اتفق عليه، وطرحت أسئلة تعتبر من صلب مهام اللجنة التحضيرية، وبعضها تسبب في إشكالات وعرقلة أمام هذا المشروع، أي بمعنى أوضح بدأت بعض أطراف التحالف بوضع العصي أمام أي تقدم في اتجاه عقد المؤتمر، ورفضت تحديد موعد للحوار، ومن ثم تجميد الحوار من قبلها منذ الشهر الثامن 2007 وجمّد المشروع، ودخلت الرؤية السياسية المتفق عليها أدراج النسيان. كما تقدم البارتي /جناح الجبهة- باقتراح مفاده أن يتم تشكيل قيادة سياسية مشتركة للأطر الثلاثة تعمل وفق الرؤية السياسية المشتركة إلى حين تذليل العقبات وانعقاد المؤتمر الوطني. وقد قوبل هذا الاقتراح بالإيجاب من قبل أطراف الجبهة ولجنة التنسيق معاً، لكنه رفض من قبل التحالف بشكل قاطع مما دفع بالبارتي إلى التخلي عن اقتراحه الذي دخل أيضاً دائرة النسيان. إلا أن لجنة التنسيق قامت بمبادرة بإحياء هذا الاقتراح وتطويره بشكل يعطيه قابلية للحياة والمرونة، وذلك بأن يتم تشكيل مجلس سياسي للحركة الكردية يعمل وفق الرؤية المشتركة بالتزامن مع تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بالإعداد مع تخويلها بإيجاد مخرج للأسئلة التي طرحتها أطراف التحالف وأرسلت لجنة التنسيق رسائل خطية إلى الإطارين (جبهة، تحالف) لإبداء رأيها في الاقتراح لكن لا جواب حتى الآن.
واليوم، وبعد ما حدث في مجزرة نوروز 2008 واستشهاد ثلاثة شباب كرد اجتمعت الأحزاب لإصدار بعض البيانات المشتركة ثم ذهب كل إلى منزله. ولكن تعالت الأصوات في الشارع الكردي من جديد: إلى متى تبقون سائرين وراء الحدث لا صانعين له وغير متفاعلين معه كما يجب؟
إذاً، المرحلة تقتضي منا جميعاً إعادة النظر بمواقفنا، والبحث عن أفضل الصيغ للعمل المشترك، ولا يوجد في الأفق غير ما اتفق عليه في الرؤية المشتركة، وإعادة الاقتراح المنسي من قبل البارتي ولجنة التنسيق، أي تشكيل القيادة السياسية المشتركة للأطر الثلاثة. وفي حال تعذر تحقيق ذلك يجب التحرك بمن يوافق على العمل المشترك، خاصة إذا علمنا أن طرفين من أطراف التحالف (البارتي، اليساري) أبديا استعدادهما على العمل وفق هذا الاقتراح. هذا يعني أن الاقتراح متفق عليه اليوم من قبل ثمانية أحزاب كردية وهذا كاف للعمل المشترك في هذه المرحلة، ويترك الباب مفتوحاً أمام الأحزاب الأخرى لإعادة النظر بموقفها (التقدمي + الوحدة). أما إذا بقينا ننتظر موافقتهم فمن المؤكد بأننا سوف ننتظر كثيراً ولن نجد جواباً، خاصة وأنهما وبعد الخلافات الأخيرة داخل التحالف حسما أمريهما باتجاه آخر.
ومن هنا –ونتيجة لإصرارنا على القيام بهذه الخطوة العملية فإننا نقوم بنشر الرؤية المشتركة للأطر الثلاثة كما هي كي يتمكن شعبنا من الاطلاع عليه وإبداء وجهة نظره حولها وإغناءها بما يخدم مصلحة شعبنا. 
مشروع

رؤية مشتركة معدَّلة

للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا

لما كانت سوريا من الدول التي تتميز في المنطقة بالتعددية القومية والسياسية والدينية، ولها دورها التاريخي في التفاعل والتمازج الحضاري على مستوى المنطقة، لذلك ينبغي أن تستعيد هذا الدور وترتقي به إلى مستوى متطلبات العصر وضرورات المرحلة، ولتجعل من هذه التعددية عامل قوة ومنعة بإعطائها بعدَها الحضاري، وشحنة التفاعل الحر سياسياً واجتماعياً وثقافياً، كمساهمة جادة في بلورة وتعزيز المفاهيم العصرية على مستوى المنطقة والعالم، وخصوصاً ما يتعلق منها بالحريات الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان، وحق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها بنفسها..
من هنا، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وضرورة وحدة الموقف الكردي، لما لها من أهمية خاصة، للانتقال إلى وحدة الموقف الوطني من أجل التغيير الديمقراطي الملح في البلاد، ولأن القضية الكردية لم تطرح يوماً بمعزل عن الحالة الوطنية السائدة، كما لم يطرح حلها في منأى عن الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد، بل ظلت هذه القضية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجمل القضايا الوطنية الأخرى لدرجة أصبحت من القضايا الوطنية بامتياز، لذلك كان طرح رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا ضرورة وطنية، بقدر ما هي ضرورة قومية كردية؛ فسوريا بحدودها الحالية تشكلت في إطار التقسيم الأوربي للمنطقة حسب تطبيقات سايكس –بيكو، التي قسمت بموجبها أيضاً كردستان إلى أربعة أجزاء (تركيا، إيران، العراق، سوريا) بما يعني أن الشعب الكردي في سوريا يعيش على أرضه التاريخية، وقد ارتضى التعايش مع بقية مكونات الشعب السوري انطلاقاً من مبدأ الشراكة الوطنية، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على إبراز أهم الجوانب التي تحقق التوافق الكردي السياسي والثقافي والاجتماعي وفقاً للآتي:
في الجانب الوطني:

·  العمل على التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يستند إلى الشعب بقواه الوطنية المؤمنة بالتغيير.
·  العمل على إقامة دولة القانون المبنية على المؤسسات وعلى النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة.
· ضمان فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، واحترام سلطة القضاء واستقلاليته.
· إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإفساح المجال لعودة كل المنفيين والملاحقين سياسياً، وإنهاء حالة الاضطهاد القومي..
· إطلاق الحريات العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد، ويعبر بشكل صحيح عن التعددية السياسية والقومية والفكرية والاجتماعية، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات...
· في الجانب الكردي:
· أولاً في مجال الإجراءات الاستثنائية:

· إلغاء السياسة الشوفينية وسياسة التعريب والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وإزالة آثارها، وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962، والحزام العربي، والتعويض على المتضررين وإعارة المناطق الكردية اهتماماً خاصاً في فترة انتقالية تكفي لإزالة آثار الإهمال المتعمد.
· إعادة الجنسية للمجردين منها، وفتح باب التسجيل للمكتومين وإنصافهم أسوة بغيرهم من المواطنين.
· إعادة الأسماء الكردية إلى القرى والمناطق والمحال التجارية...الخ.

ثانياً: في المجال الثقافي والاجتماعي:

· تأسيس هيئات خاصة بالشأن الثقافي والتربوي والتعليمي الكردي في الوزارات المعنية للإشراف والعمل على تطوير اللغة والثقافة الكرديتين، وإحياء التراث القومي الكردي والاهتمام بأدبه وفولكلوره.
· السماح بإصدار صحف ومجلات باللغة الكردية (سياسية، ثقافية، أدبية..الخ).
· السماح بتأسيس جمعيات وأندية ثقافية وفرق فنية وفولكلورية..
· إجازة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية، وتخصيص أوقات للبث بهذه اللغة في المحطات الرسمية.
· تدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات، واعتبارها اللغة الثانية بعد العربية في البلاد.
· الترخيص بافتتاح مدارس خاصة للكرد تحت إشراف الوزارات المعنية.
· فتح باب العمل والتوظيف أمام الكرد وفق الشروط المطبقة مع سائر المواطنين.
· إجراء بحث اجتماعي دقيق في محافظة الحسكة وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين، كل في منطقته على قدم المساواة وفق معايير اجتماعية معاشية عادلة.

ثالثاً: في المجال السياسي:

· الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد.
· إشراك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية المركزية والمحلية تبعاً لواقعهم السكاني.
· ................................
· إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية.

ملاحظة: تعتبر المقدمة جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المشتركة.
ما هكذا تخدم قضايا العيش المشترك والسلم الأهلي
يا راعي الكنيسة السريانية!!
من المتعارف عليه في مجتمعنا أن رجال الدين –سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين- يفترض بهم أن يلعبوا دوراً إنسانياً في ممارساتهم وسلوكهم اليومي، وأن يكونوا قدوة لغيرهم في التقارب الاجتماعي بين مكونات المجتمع ككل، بغض النظر عن اللون والعرق والدين، انسجاماً مع مبادئ الديانات السماوية السمحاء، والتي تقوم على نشر ثقافة المحبة والتسامح بين الناس، وأن لا يدخلوا العوامل السياسية الظرفية في تصرفاتهم اليومية. إلا أن ما يحز في النفس أن يقوم راعي الكنيسة الأرثوذوكسية للسريان المطران متى روهم، ورغم تقديرنا واحترامنا لمكانته الدينية، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، بممارسات أقل ما يقال عنها أنها لا تتناسب والدور المنوط به كرجل دين له مكانة خاصة في المجتمع ككل، وذلك بإدخاله العامل السياسي في توجهاته اليومية للطائفة، وهذا ما دفعنا إلى كتابة المقال رغم ترددنا لعدة أشهر، إلا أن الأمور وصلت إلى درجة لم يعد السكوت عنها ممكناً، لذلك ارتأينا أن ننوه إلى عدة نقاط أساسية يقوم نيافته بممارستها عسى أن يكون هذا التذكير حافزاً لإعادة النظر بموقفه، وأن تكون تجربة المطران قرياقس رحمه الله مثالاً يحتذي به في نشر المحبة والثقافة الإنسانية.
1ً- يقوم باستمرار وفي مجالسه الخاصة، باجترار الماضي، وتذكير مجالسيه بالمجازر التي تعرض لها المسيحيون على يد الجيش التركي أثناء الحرب العالمية الأولى 1914-1918، وتحميل الكرد المسؤولية في هذه المجازر، وإيراد أمثلة يدعي أنها ارتكبت من قبل الكرد، كما أنه وبالتنسيق مع مطران حلب حنا إبراهيم كانا وراء إصدار كتاب (آزخ) السيئ الصيت لمؤلفه يوسف القس، رغم معرفته التامة بأن الصراع كان سياسياً ولم يكن طائفياً، وكان يتعلق بالتحالفات الدولية، ولم يكن للكرد أي دور في تلك التحالفات سوى أن بعضهم كانوا جنوداً أو ميليشيات يعملون تحت إمرة الجيش التركي، وكانوا ملزمين بتنفيذ الأوامر العسكرية لا أكثر. وقد مارس هذا الجيش نفس المجازر بحق الكرد بعد عشر سنوات /1925/، ويتجاهل عمداً ما قام به بعض رجال الدين الكرد وبعض زعماء العشائر الكردية من دور إيجابي في حماية المسيحيين، وإخفائهم في قراهم وبيوتهم سنين طويلة. إن موقف نيافته هذا يؤجج الأحقاد القديمة وينقلها إلى الجيل الجديد، وبالتالي يؤسس لثقافة التباعد بين مكونات المجتمع الكردي والسرياني في الجزيرة، ونخشى أن تنتقل هذه العدوى إلى جميع أماكن التعايش الكردي المسيحي.
2ً- تضخيم الحوادث الاجتماعية العادية اليومية والخلافات الاقتصادية بين المواطنين الكرد والسريان، وإعطاءها بعداً دينياً وعرقياً وتحميل الكرد ككل مسؤولية ذلك، واستخدام بعض الحاقدين سياسياً على الكرد لنشرها في وسائل الإعلام المتنوعة (إنترنت، فضائيات، صحافة،...الخ)، أمثال السيد عبد المسيح قرياقس الصدامي، والذي سجنه النظام لمدة 17 عاماً بسبب تعامله مع البعث العراقي، واعتماده كرجل مهم في مجلسه الاستشاري (المجلس الملّي)، وهو صاحب الخطبة العصماء التي دعا فيها العرب إلى حمل السلاح ضد الكرد في اجتماع قرية جرمز في 4/6/2005 بالتعاون مع محمد الفارس من عشيرة طي بإشراف رئيس فرع المخابرات العسكرية في المحافظة.
مع تهميش متعمد لدور الشخصيات المسيحية المحترمة التي تدعو إلى التآخي ونشر ثقافة المحبة والتضامن الاجتماعي بين الكرد والمسيحيين، وعدم الانجرار إلى الصراع السياسي الحاصل بين الكرد والنظام اليوم.
3ً- التوجيه المبطن للطائفة بعدم التعامل الاقتصادي مع الفعاليات الاقتصادية الكردية، لذلك قلما نجد اليوم مسيحياً يذهب إلى طبيب كردي للمعالجة، أو إلى مهندس أو محامٍ أو ميكانيكي أو محل تجاري أو شركة نقل أو حتى مطعم بالإضافة إلى توجيهه بعدم بيع أي عقار سكنى (أو حتى تجاري) في مناطق معينة لأي مواطن كردي. ونتيجة ذلك حصل شرخ كبير في العلاقات الاجتماعية بين المسيحيين والكرد بشكل مخيف، وانعكس ذلك على العلاقات الاجتماعية اليوم؛ إذ قلما نجد مسيحياً يشارك الكردي في مجلس عزائه عكس ما كنا نلمسه سابقاً، وهذا مؤشر خطير على التباعد المجتمعي.
4ً- الاستقواء بالسلطة في أي حادثة عادية، واستخدام نفوذه القوي في تأليب الأجهزة الأمنية بجميع أقسامها على المواطنين الكرد، مثلما حصل في مجزرة سجن الحسكة /1993/ ويتحمل جزءاً من المسؤولية نتيجة تحركه وتحريضه الكبير للسلطة على آل حسو فرحان من درباسية إثر حادثة قتل عادية (استنكرناها في حينها) مما أدى إلى إحراق /5/ من عائلة حسو و/55/ سجيناً بين كردي وعربي، وبات الكل يعرف بأن ما حصل في السجن كان استهدافاً متعمداً لعائلة حسو بالدرجة الأساس.
5ً- الوقوف إلى جانب النظام بشكل دائم في أي تصادم بين الكرد والنظام (انتفاضة الكرد 2004، اغتيال معشوق خزنوي، مجزرة شهداء نوروز 2008...) حيث كان المسيحي غائباً سواء في إدانته لممارسات النظام أو حتى في المشاركة بمجالس العزاء للشهداء، بالإضافة إلى قيامه بتبرير ممارسات النظام في هذه المجازر ضمن مقولة (من حق الدولة أن تفرض هيبتها).
6ً- توجيهه للجالية السريانية في الخارج للوقوف إلى جانب السفارات  السورية في تدعيم رأيها في كل حدث قد يحصل في الداخل، وتوجيه الجالية إلى إنشاء روابط للمهاجرين في الدول الغربية مرتبطة بالسفارات، واستخدام السفارات لهم كأدوات لجمع المعلومات عن الجالية الكردية. ونتيجة لهذه المفاهيم الخاطئة فإن الكثيرين من اللاجئين السريان يقدمون أوراق لجوئهم على أساس أنهم قادمون إلى أوربا هرباً من الاضطهاد الكردي، رغم معرفته التامة بأن نسبة المهاجرين الكرد تتجاوز عشرات أضعاف المهاجرين السريان سنوياً. وبناء على هذه المعلومات المضللة نجد بين الفترة والفترة مجيء بعثات أوربية وأمريكية لتقصي الحقائق حول اضطهاد الكرد للسريان والآشوريين في الجزيرة، وآخرها البعثة الأمريكية التي قدمت إلى الجزيرة في الشهر المنصرم حول هذا الموضوع.
هذا جزء من الممارسات التي يقوم بها، وكل ذلك يدخل ضمن الحقل السياسي بامتياز، لذا عليه أن يتوقع من اليوم أن نقوم بالدفاع المشروع عن شعبنا، وشرح موقفه السلبي، وعندها لن يسعفه ذكاؤه وثقافته ولهجته السلسة، وتقربه من بعض الشخصيات الاجتماعية والسياسية الكردية الهرمة، ودعوتهم إلى ولائم خاصة للتغطية على ممارساته وتحريضه المستمر على الكرد، بل المطلوب منه إعادة النظر في موقفه. 
إننا ندعو باستمرار إلى التعايش السلمي الأخوي بين القوميات والأديان، وتجمعنا علاقات تاريخية وجغرافية مع الأخوة المسيحيين من أرمن وآشوريين وسريان وكلدان، وليس من مصلحتنا المشتركة أن يتسبب البعض في تعكير صفو العلاقات فيما بيننا، والكل يشهد على مواقفنا العملية في هذا المجال.
من نشاطات لجنة التنسيق الكردي
1ً- بمناسبة الذكرى /51/ لميلاد أول تنظيم كردي في كردستان سوريا «14 حزيران 1957» أصدرت لجنة التنسيق الكردي بياناً استعرض فيه مراحل النشاط التنظيمي والسياسي للحركة الكردية، وتعهد بمواصلة وتصعيد النضال الديمقراطي حتى انتزاع الحقوق القومية لشعبنا، وإيجاد حل عادل لقضيته كقضية أرض وشعب.
2ً- صباح يوم 23 حزيران جرى تجمع احتجاجي أمام المقر الجديد لمحكمة أمن الدولة العليا بدمشق، الواقع داخل معهد القضاء ومحكمة النقض، على طريق أوتوستراد المزة، وذلك بمناسبة تقديم خمسة شباب كرد معتقلين حالياً في سجن صيدنايا منذ 29/1/2007 إلى المحاكمة (ياشا قادر، نظمي محمد، تحسين ممو، دلكش ممو، أحمد درويش). وقد ادعت السلطات أن موعد الجلسة هو 30 حزيران وليس هذا اليوم، لكن المحامين أكدوا أنهم تبلغوا سابقاً بهذا الموعد، حيث لوحظ أكثر من مرة تلاعب السلطات بمواعيد المحاكمة للحيلولة دون حصول تجمعات احتجاجية، ولعرقلة محامي الدفاع عن القيام بمهامهم القانونية. ولقد حضر كل من المحامين الأساتذة: إبراهيم أحمد، أفين محمود، فايز عليكو، فيصل بدر، رديف مصطفى، عبد المجيد حجي محمد، صبري ميرزا، وهم يحملون معهم مذكرة الدفاع، لكن النظام الأمني القمعي كان قد خطط لمزيد من القمع، وقام بتحشيد أعداد كبيرة من الشرطة وحفظ النظام والأمن، ولجأ كعادته إلى توقيف خمسة من المحتجين، وهم كل من عضوي اللجنة السياسية لحزبنا الرفيقين حسن صالح ومصطفى بكر، والناشط السياسي جمعة محمد إبراهيم ومحاميي الدفاع صبري ميرزا وعبد المجيد حجي محمد، وزج بهؤلاء بسيارة خاصة بالسجناء، ودام التوقيف لساعات ثم تحركت السيارة برفقة سيارتين للشرطة باتجاه الضواحي الشرقية لدمشق، ولمسافة حوالي ثلاثين كيلومتراً، ثم أنزل الموقوفون، لكن هذا القمع لم يثن من عزيمتهم النضالية، فباتوا أكثر تصميماً على النضال الجاد من أجل رفع الاضطهاد والقمع والتمييز عن كاهل شعبنا الكردي.
3ً- بمناسبة مرور 34 عاماً على إصدار القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم لقرارها الظالم والمشؤوم برقم 521 تاريخ 24 حزيران 1974 القاضي بالبدء بتنفيذ المشروع العنصري الاستيطاني في الجزيرة على حساب أراضي 335 قرية كردية، وبمساحة تقارب 800 ألف دونم، أصدرت لجنة التنسيق الكردي بياناً دعت فيه إلى إلغاء هذا المشروع الخطير، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية، وعقدت عدة ندوات جماهيرية في مدن الحزام العربي، وكانت ندوة قامشلو علنية، جرى فيها إلقاء الضوء على مخاطر استمرار مشاريع الاستيطان على حياة الشعب الكردي، وعلى السلم الأهلي، وجرى التعهد بديمومة النضال حتى إلغاء كافة المشاريع العنصرية، وإنهاء سياسة التمييز البغيضة تجاه شعبنا. كما جرى الحديث عن الواقع المؤلم لعموم الشعب السوري، وعن نكبة الجفاف والتشرد وارتفاع الأسعار والمحروقات.
4ً- إزاء نكبة الجفاف، وارتفاع الأسعار، وتزايد الاستياء الشعبي من تفاقم الأوضاع الداخلية، وجهت لجنة التنسيق مذكرة مفتوحة إلى قيادة النظام الحاكم في البلاد سلطت فيها الضوء على الواقع الأليم، وطالبت النظام بإلغاء الرسوم والضرائب عن سكان المناطق المنكوبة، وتقديم المواد الغذائية ومستلزمات الزراعة وتربية الحيوان (بذار، سماد، أعلاف) إلى المواطنين بصورة مجانية.
كما تمكنت لجنة التنسيق من إيصال معاناة المناطق المنكوبة من أزمة الجفاف عبر وسائل الإعلام والاتصالات واللقاءات إلى العديد من المنظمات الإنسانية والدولية.
لقد جاءت نشاطات لجنة التنسيق كتأكيد لموقفها الرافض لتعليمات مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية لحزب البعث الحاكم التي دعت أطراف الحركة الكردية إلى إيقاف نشاطاتها الاحتجاجية والاحتفالية، فالقضية الكردية قضية عادلة، ومن حق شعبنا وحركته أن تتابع نضالها الديمقراطي طالما هناك ظلم واضطهاد وقمع وتجاهل للحقوق، وعلى النظام أن يأخذ العبرة من الأنظمة الاستبدادية التي فشلت وانهارت، فالمستقبل هو لحق الشعوب في الحرية والأمن والعيش بكرامة. وشعبنا الكردي إنما يناضل من أجل حل قضيته وفق القوانين الدولية وفي إطار وحدة البلاد.
أحزمة ناسفة
مسعود عكو
الأحزمة التي ستتخلل حديثي هنا لا تبتعد كثيراً عن تلك التي يقوم بتفجيرها انتحاريون في العراق، وفلسطين، ولبنان، وأفغانستان، بل تشبه من حيث المضمون، والنتيجة تلك العمليات الانتحارية، الإرهابية، الاستشهادية، وذلك بحسب تأويلات رجال الدين، والسياسة، والأنظمة الداعمة لتلكم العمليات، وأولئك الانتحاريين. أحزمة لا تلف حول خصر، أو بطن بشري، محشوة بمواد قابلة للانفجار، وانفجارها لا يقتل فقط أحداً، أو اثنين، أو أكثر، يخلف أضرار مادية جسيمة بعد أن تزهق الكثير من الأرواح، وتخلف أشباه بشر مقعدين مبتوري الأطراف، أو ذوي عاهات دائمة. ليضمن الانتحاري تذكرة دخول الجنة، والعشاء مع الأنبياء، والحشر معهم، والصديقين. أو ليقدم نفسه قرباناً لقضيته بحسب تأويله، وأفكاره، وخلفيته الانتحارية. 
أحزمة موقوتة قابلة للنسف، والتفجير في أية لحظة، وعلى العكس تماماً فمداها المجدي لا يقتصر على شارع، أو محلة، بل سيغوص في غياهب مستنقعات نتنة. أحزمة ستفجر شعباً بأكمله في وجه شعب. الأول فيه تضرر بانتزاع أرضه بحجج واهية، والأخر قد تضرر بغمر أرضه بمياه سدود هنا، وهناك. فأية حالة احتقانية ستخلقها هذه الأحزمة الناسفة؟؟؟ وأية مواجهة ستضفيها محصلة تطبيق هذه القرارات الجائرة؟؟؟ 
يعاني الشعب الكردي في سوريا من سلسلة مشاريع عنصرية مطبقة بحقه منذ عقود، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وأبسط الحقوق الإنسانية، والمدنية، وأعظم تلك المشاريع الإحصاء الاستثنائي الجائر، والذي تم بموجبه تجريد أكثر من ربع مليون كردي من الجنسية السورية التي كانوا متمتعين بها قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /93/ بتاريخ 23/آب/ 1962 الذي طبق في الخامس من تشرين الأول من العام نفسه، وتأتي مشكلة الحزام العربي كأعقد المشاكل في المنطقة الكردية، وأكثرها خطورة، لما يتعلق الأمر بالأرض، وانتزاعها من مالكيها الأصليين، وتوزيعها على العرب المغمورين بمياه نهر الفرات، أو استملاكها من قبل الدولة تحت تسمية ما تسمى (مزارع دولة).
في الرابع والعشرين من حزيران في كل عام، تأتي ذكرى البدء بتطبيق الحزام العربي –الاستيطاني- كما أراد مهندس المشروع وصفها، حيث أصدر رئيس الشعبة السياسية بالحسكة آنذاك الملازم أول محمد طلب هلال كراساً في بداية الستينات، وأعيد طبعه في 12/ 11/1963 هي دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، والاجتماعية، والسياسية، وضمت توصيات هدفت إلى كيفية تذويب الشعب الكردي وحصرهم وتهجيرهم، وكانت أبرز مقترحاته: "إسكان عناصر عربية، وقومية في المناطق الكردية على الحدود فهم حصن المستقبل، ورقابة على الكرد ريثما يتم تهجيرهم، ونقترح أن تكون هذه العناصر من شمر لأنهم أولاً أفقر القبائل بالأرض، وثانياً قومياً مائة بالمائة، وجعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية، كمنطقة الجبهة بحيث توضع فيها قطعات مهمتها إسكان العرب، وإجلاء الكرد وفق ما ترسم الدولة من خطة، وإنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي على أن تكون هذه المزارع مدربة، ومسلحة عسكرياً كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماماً". 
نفذ هذا المقترح، وبدأت السلطات بالاستيلاء على أراضي الملاكين، والفلاحين الكرد مشكلين ما تسمى (مزارع دولة)، وتم بعد ذلك استقدام مواطنين عرب من محافظتي الرقة، وحلب إلى المنطقة، وسلموا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها التي تقارب 800 ألف دونم المنتزعة من /335/ قرية، يشغلها أكثر من مائة وخمسين ألف كردي، وفي شتاء /1974-1975/ وصل المغمورون إلى الجزيرة، وشرعت الدولة ببناء تجمعات نموذجية لإسكانهم. 
و"بتاريخ 24//6/1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث برئاسة الأمين القطري المساعد رئيس لجنة الغمر، وأصدرت قرارها العنصري رقم /521/ المتضمن إعطاء الأوامر التنفيذية بتطبيق الحزام على الواقع، وتفويض المسؤولين المعنيين باستلام الأراضي الزراعية، والحاصل الناتج عنها، وتوزيعها على المستوطنين أولاً بأول، وفق استمارات، وجداول نظمت مسبقاً، وبلغ عدد المستوطنات /39/ مستوطنة /12/ في منطقة ديريك، و/12/ في منطقة قامشلو، و/15/ في منطقة رأس العين. حيث بلغت المساحات المسلمة لهم حوالي/800000/ دونم استفادت منها حوالي /4500/ عائلة، وبلغ عدد القرى الكردية التي شملها الحزام /335/ قرية ممتدة ما بين /275/ كم طولاًًً و/10 - 20/ كم عرضاًً من أقصى شمال شرق الجزيرة إلى ما قرب محافظة الرقة غرباً، وحصلت كل عائلة على مساحة من /150/ إلى /300/ دونم من أخصب أراضي الجزيرة". 
أما مؤخراً، وبناءً على توجيه جديد من القيادة القطرية لحزب البعث، ومن خلال كتاب صادر عن وزارة الزراعة تحت رقم /1682/ م د بتاريخ 3/2/2007 تحاول السلطة استئناف عملية توزيع أراضي ما كانت تسمى (مزارع دولة)، حيث قامت مديرية الزراعة، والإصلاح الزراعي بالحسكة بتاريخ 15/6/2007 بإبرام عقود منحت بموجبها حوالي /5600/ دونم من أراضي (مزارع دولة) في منطقة ديريك (المالكية) التابعة لقرى (خراب رشك، كري رش، قدير بك، كركي ميرو، قزر جبي) لـ/150/عائلة عربية من منطقة الشدادي جنوب الحسكة، في خطوة تعتبر من أكثر الخطوات شوفينية، واستفزازية. لما يترتب عليها من نتائج قد تكون وخيمة من خلال استقدام عائلات عربية، وإسكانها في قرى كردية، أصحاب تلك القرى أولى بامتلاك، واستثمار تلك الأراضي الزراعية، رغم أن المسألة هي إنسانية أيضاً بالنسبة للعوائل العربية المغمورة أراضيها بمياه سد الحسكة الشرقي، ولكن ليس بهذه الممارسات الاستفزازية، والشوفينية.
القرار الأخير يعيد للأذهان قرارات لجنة الاعتماد التي طبقت مشروع الحزام العربي، ومن خلال تلك القرارات استولت الدولة على أرضي الفلاحين، والملاكين الكرد، ووزعت على عوائل عربية استقدمتهم السلطة من منطقة حوض الفرات في حلب، والرقة منفذة في ذلك مشروعاً استيطانياً عنصرياً لا هدف منه سوى تغيير الطابع القومي، والديموغرافي لمنطقة الجزيرة، وممارسة شتى الضغوط على الفلاحين الكرد لهجرة أراضيهم، ومناطقهم التاريخية، وعرقلة التطور الاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي للشعب الكردي في سوريا، بالرغم من أن السلطة عوضت الفلاحين العرب مادياً قبل الآن، تحاول الآن منح ما تبقى من أراضي منطقة الحزام العربي - المستثمرة أصلاً من قبل بعض المسؤولين- مرة أخرى لهم، في حين تعيش الآلاف من العوائل الكردية في تلكم القرى المشمولة بما تسمى (مزارع دولة) في حال حرمان، وفقر مدقع، مهاجرين قراهم، ومناطقهم باتجاه العمالة في الداخل السوري في مطاعم، ومقاهي، ومداجن، ومزارع. 
سياسات تهجيرية شوفينية ممنهجة، تنتهج من خلال هذه المشاريع الاستيطانية العربية، في القرى والمناطق الكردية، والتي لا تخلف سوى حقدٍ، وتفجر ثأرٍ، وتزرع فتنة بين شعبين ظلا منذ عقود جارين متعايشين على حلو الحياة، ومرها، ولم تستطع كل المشاريع الشوفينية العنصرية من خلق الفتن، والاحتقانات بينهما، بل مازالا متعايشين محاولين بناء أفضل، وأحسن العلاقات بينهما كجارين مشاركين الأرض، والهواء، والماء، والشمس. 
في منطق أعوج، تحاول مجموعات إعادة خلق الفتن بين الكرد، والعرب في منطقة الجزيرة، حيث فشلت كل مشاريعها التي كانت على هذه الشاكلة، ولم ينجر إليها الكرد، وكان ذلك واضحاً بعيد انتفاضة قامشلو التي حاولت جهات تحويرها كمشكلة كردية عربية، في حين لم تكن حقيقتها تلك التي روج لها إعلامياً، وانجرت بعض العشائر العربية، لاغتصاب المحلات التجارية الكردية، من خلال حملات جنجويدية أثناء مظاهرة نظمها حزبان كرديان احتجاجاً على اغتيال الشيخ الشهيد معشوق خزنوي، وواجهها الكرد بحكمة، وعقل. 
أحزمة ناسفة، تلف حول خاصرة منطقة الجزيرة، من شأنها الإعداد لعمليات تفجيرية، قد لا تقتصر على المنطقة فقط، بل قد تتعداها إلى مناطق أخرى، ولا تعكس هذه القرارات، ولا تطبق توصيات القيادة السورية، وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد، الذي أكد أن الشعب الكردي هم جزء من النسيج الاجتماعي، والتاريخي في سوريا، وهم مواطنون أصلاء في هذا الوطن. إذاً من المستفيد من إعادة طرح مشاريع عنصرية تحاول سحب هذا التاريخ وهذه الوطنية من الكرد الذين يتفاخرون بأجدادهم الذين كان لهم بصمات واضحة، وجلية في تاريخ سوريا؟؟؟ 
أحزمة ناسفة، تنتج فتناً، وقنابل موقوتة، ومن يقدم على هكذا مشاريع لا يريد سوى خلق شروخ أكبر، وتوسيع الهوة بين الكرد، والعرب. في وقت الكل أحوج لرأب التصدع القائم بين أبناء الشعب السوري بكل أطيافه، وألوانه، وقومياته، والأجدر بهؤلاء إعادة النظر بهكذا قرارات، ووقف هكذا مشاريع التي لا تحمل بين طياتها سوى أنفاس شوفينية، قمعية تحاول وأد الكرد، وتحريضهم، وإجبارهم على هجرة مناطقهم باتجاهات مختلفة لكي يتسنى لهم استكمال، وتنفيذ مشاريعهم العنصرية. 
أحزمة ناسفة تزرع في مناطق، من شأنها خلق جيل كردي عربي، يبغضون بعضهم بعضاً، لا ينظر أحدهم للأخر إلا كأنه مغتصب أرضه، سارق لقمة عيشه، مرتكب أفظع الجرائم بحقه، وإلا كيف سينظر طفل كردي إلى آخر عربي استقدم مع عائلته، ويأخذ أرضه فيتحول الطفل الكردي تلقائياً إلى بياع يانصيب، أو نادلٍ في مطعم، أو معلم أركيلة، أو ماسح أحذية، وينعم الطفل العربي بما تتكرم الأرض في تقديهما، والتي عودت الإنسان أن لا تبخل عليه أبداً. أيها السوريون في كل مكان، أيها الشرفاء أنقذوا الجزيرة من مشاريع أحزمة ناسفة لن تحصد سوى الفتن، والحقد، والغل، والكراهية.

	في ذكرى 51 لتأسيس البارتي في سوريا.

لا تلوِ عنق التاريخ...


محمد ملا أحمد

كثرت الكتابات عن البارتي وأحداثه، القديمة والحديثة، خاصة ونحن نقترب من ذكرى تأسيسه الحادي والخمسين. وللبعد الزمني، نصف قرن من الزمن، بدأت الأقلام تسرب ما يحلو لها، عن قصد، لتشويه سمعة الحركة، أو جهلاً بالأحداث، تتصورها حقيقة كانت في يوم من الأيام. فالمعاصرون (المؤسسون، والقياديون، والمسؤولون، والأعضاء) لتلك الفترة، إما قد رحلوا (فلهم الرحمة)، أو أحياء مطلعين، يتحاشون الضوضاء، ويطلبون الدعة والهدوء، في هذا الصخب الكبير المنتشر بلا رحمة. لذا فهؤلاء الكتاب، مع الاحترام، يبدؤون في التحليل والربط ما يشتهون، ويتركون ما لا يرغبون فيه، ويطلقون الأحكام، على أحداث هم بعيدون عن أجوائها زمنياً نصف قرن، منها جائرة، بعيدة عن العدل والإنصاف، وأخرى تحاول أن تكون منصفة. 

    وأتصور أن الكل يريد أن يسمع الحقيقة، ويرغب فيها، ولكن كيف له أن يقتنع بان هذا القول هو حقيقي أو بعيد عنه، لذا أطلب من القارئ الكريم، أن يصبر على قراءة مقتطفات عن حقيقة بعض أحداث تلك الفترة، (المرحلة الأولى من تاريخ البارتي)، أسردها عليه ؟ وله ان يحللها أو يقارنها أو يسأل القدامى عنها. وآمل ان يطمئن إلى حقيقتها حسبما عشتها في البارتي، وسوف لن ألوي عنق الحقيقة من أجل أحد.  

   المؤسسون: معروف للجميع، وإن كان بعضهم يتجاهل الحقيقة، أن الثمانية: عثمان صبري، حميد حاج درويش، حمزه نويران، شيخ محمد عيسى ملا محمود، رشيد حمو، محمد علي خوجه، خليل محمد، شوكت حنان (نعسان)، هم فقط المؤسسون الحقيقيون للبارتي. ولكن مع الأسف، الموالاة، أو قلة الاطلاع، تلعب دورها في ذكر أسماء المؤسسين للبارتي في سوريا عام 1957، أو إعطاء هذا الدور للبعض، وتغييب آخرين. مثلا: كثيرون لا يذكرون اسم الشيخ محمد عيسى ملا محمود بين أسماء المؤسسين. وأحس أحياناً، لو استطاع بعضهم لحذف اسم عثمان صبري (مع ما له من دور في التأسيس) من لائحة المؤسسين !!! بينما آخرون يضيفون اسم الدكتور نورالدين ظاظا، أو اسم جكرخوين، إليهم. وحتى جلال الطالباني له حصة كبيرة في التأسيس. فالدكتور نورالدين ظاظا وجكرخوين انضما إلى صفوف البارتي في صيف عام 1958 (أي بعد تأسيس البارتي بعام كامل). بينما جلال الطالباني اللاجئ السياسي إلى سوريا، وعضو قيادة البارتي الديموقراطي الكردستاني في العراق، (بعد اتفاق المؤسسين على تأسيس البارتي في سوريا) أراد أن يساهم في جمع الكرد العاملين في المجال السياسي في سوريا، حول البارتي، لذا ذهب في خريف 1957 إلى قامشلي، وهناك اتصل بقيادة (جمعية وحدة الشباب الديموقراطيين الكرد التي تأسست عام 1952) وحاول دفعهم نحو التوحد مع البارتي الناشئ حديثاً. ثم ذهب إلى (تربسبي- قبور البيض – القحطانيه) ليقوم بنفس الدور مع عائلة حاجو آغا، كممثلين عن رفاقهم من زعماء الكرد المهتمين بقضية شعبهم ولقادة خويبون. وكان دوره مشكوراً من الجميع.

   وأولى التنظيمات التي اندمجت في البارتي عام 1958، كانت جمعية وحدة الشباب الديموقراطيين الكرد في قامشلي، التي كانت موجودة على الساحة منذ عام 1952. ثم حزب آزادي الذي أسسه جكرخوين مع آخرين في أوائل عام 1958. هاتين المنظمتين فقط كانتا موجودتين حينها على الساحة السياسية الكردية، وتنشطان بين الجماهير. 

  وقد يأتي بعضهم بأسماء أخرى (كما سمعت) لها دورها بين الجماهير ونشاطاتها السياسية. فللحقيقة لا وجود لها بين الجمهورالسياسي أو نشاطات تذكر لها، ربما أناس منزوين في بيوتهم (ما عدا لجنة إحياء الثقافة الكردية، التي وجدت عام 1955 في دمشق، ولم تكن هذه منظمة جماهيرية، وفي العام التالي انفض عقدها، وتأسس البارتي على أنقاضها، ومن بعض أعضائها).   

  التسميه: اتفق جميع المؤسسين المجتمعين بتاريخ 14/6/1957 (الذي أعتبر التاريخ الرسمي لتأسيس البارتي)، على تسمية تنظيمهم الجديد باسم (بارتي ديموقراطي كردستان سوريا)، وعلى برنامجه السياسي. ولكن كيف ؟ 

   كان عثمان صبري في فترة البحث (عام 1956) عن شركاء له، يدعمونه في تأسيس البارتي، قد كتب برنامجاً سماه (ريزنامه) يعالج النواحي السياسية، الثقافية، والاجتماعية كمطالب للشعب الكردي في سوريا، ضمن برنامج حزبه الجديد الذي دعا إلى تأسيسه بحزب الكرد الديمقراطيين السوريين Dêmoqratên Sûrî Partiya Kurdên
وحين قراءتهم لبنود برنامجه، السياسية والثقافية والاجتماعية، للاتفاق عليها، حذفوا بعضها وأضافوا أخرى مثلا: كان عثمان  قد كتب في قسمه السياسي أن (حزب الكرد الديموقراطيين السوريين) هو حزب تحرري تقدمي، يتعاون مع كافة الشخصيات والأحزاب التقدمية، ويحارب الاستعمار وأذنابه. وكتب في البند الرابع لبرنامجه. 4 ـ (حينما يبتعد ظل الاستعمار عن وطننا سوريا، وتبتر طرق التدخلات الخارجية، سيطالب ب، ك، د، س، من أجل 400000 كردي يعيشون في الجزيرة وعين العرب وجبل الكرد  بـ (نظام خاص ـ ريزانه كه خاص) لهم. من أجل أن يحافظوا عن طريقه على حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية في الوطن سوريا). أي أنه كان يطالب قبل /50/ عاماً بإدارة ذاتية للمناطق الكردية في سوريا. ولكن رفاقه المؤسسون ، الآخرون، لم يوافقوا على بقاء هذا البند في برنامج حزبهم، الذي يعملون على تأسيسه معاً، واستعاضوا عنه بالبند الذي يقول بـ(تحرير وتوحيد كردستان). وذكر لي حميد حاجي درويش عن موقف عثمان حينما رفضوا ما جاء في بنده واستعاضوا عنه بـ(تحرير وتوحيد كردستان)، أنه اعترض على وضع البند الجديد عن تحرير وتوحيد كردستان، كأحد المهام الرئيسية لحزبهم، بأنه غير مناسب للظروف التي يعيشها شعبنا المجزأ مع وطنه بين دول أربعة مغتصبة، وغير ملائمة لأوضاع المنطقة، وأهداف الحزب المرحلية، لكنهم أصروا على إبقاء  بندهم، الذي أصبح احد أسباب الخلاف في السجن عام 1960 (كان الخلاف حول: الاعتراف به أمام القاضي، كبند موجود في البرنامج، أم غير موجود فيه). فقط عثمان لوحده من بين السجناء، في هذا الوقت الحرج، تمسك أمام المحكمة ببرنامجه وببنده (الذي اعترض عليه حين كتابته)، بينما تهرب الآخرون من القول بوجود البند في برنامجهم. وكذلك كان الوحيد الذي قال في التحقيق بدخول كردستان في سوريا بثلاثة رؤوس، في الجزيرة وعين العرب وجبل الكرد.

فلو تحلى المؤسسون الآخرون بوعي سياسي أعلى حينها، وإدراك أعمق للأوضاع، كحال عثمان، لوافقوا على بقاء البند الرابع من برنامجه، المطالب (بإدارة خاصة، ذاتية) للمناطق الكردية في سوريا ولم يستعيضوا عنه ببند مثير للعواطف (تحرير وتوحيد كردستان) حيث تهربوا منه بعد قليل وتسبب البند في إثارة تلك الخلافات في السجن وخارجه. ولوبقي، لربما كان الآن سيلعب دوراً في تقريب وجهات نظر الاحزاب حول أهداف الحركة، وخففت من هذا التمزق والابتعاد عن البعض. ولما جاءت بعد 50 عام، تطالب بنفس ما جاء في بند برنامج عثمان الرابع، حين التأسيس. فلو بقي:

1ـ لأعطى معنى وجود كردستان في سوريا. ولما تهرب بعضهم من القول بهذا الوجود، وتسبب في خلافات ، كما نراها الآن.

2 ـ لأوضح منذ بداية تكوين البارتي، مطلباً سياسياً إدارياً، بدل أن تأتي المطاليب فيما بعد فضفاضة، يمكن أن تؤول، مثل القول بالحقوق السياسية، ثم تتطور، لينادي بعضهم ـ الآن ـ بالإدارة المحلية (كما هو عند السلطة)، يمكن ان تنسجم مع القول بوجود أقلية قومية كردية مهاجرة في سوريا، وآخرون يطالبون بالحكم الذاتي أو الفدرالية.
لذا أصبح بند (تحرير وتوحيد كردستان) الموجود في البرنامج، إضافة لما قاله الدكتور ظاظا في السجن، بأن البارتي جمعيه ثقافيه وليس بحزب سياسي. وقول حميد حاج درويش فيما بعد، بأن الكرد في سوريا أقليه قوميه، وليسو بشعب يعيش على أرضه التاريخية، أسباباً لخلافات عميقة دفعت البارتي نحو الانقسام، الذي أصبح واقعاً من بداية عام 1966. 

  أما تغيير الأسم من (بارتي ديموقراطي كردستان سوريا، إلى البارتي الديموقراطي الكردي  في سوريا) فقد جاء حسب القرار المتخذ في اجتماع اللجنة المركزية للبارتي والمنعقد في شهر آذار من عام 1964، وبحضور كامل أعضائها: عثمان صبري، رشيد حمو، كمال عبدى، خالد مشايخ، عبد الله ملا علي، عزيز داود، ومحمد ملا أحمد وعضوي الاحتياط محمد مصطفى وملا محمد نيو. ولم يكن لبقية الأسماء المعروفة حينها دور. فالدكتور ظاظا والشيخ محمد عيسى وحمزه نويران كانوا مبعدين عن البارتي منذ ما يقرب من سنتين، وحميد حاج درويش مجمد منذ عام. وقد جاء هذا التغيير في الأسم والبرنامج الذي رفع عنه بند (تحرير وتوحيد كردستان) واستعاض عنه بالمطالبة بالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية، تلبية للرغبة التي أحس بها الجميع بعد اعتقالات 1960 ، من أنهم يجب أن يراعوا وضع شعبنا الكردي المقسم بين أربعة دول غاصبة جائرة، وكذلك ظروف المنطقة، والدولية والأهداف المرحلية للبارتي.  

    هذه نقاط بارزة مهمة في المرحلة الأولى من عمر البارتي، آمل أن تفيد في تنوير رأي أبناء شعبنا بالحقائق.  

   وهكذا يرينا التاريخ (إن تقصيناه بحياد) حقيقة مواقف وقرارات قيادتنا، الخاطئة منها والصحيحة ، وخطواتها المرتبكة أو الثابتة، وأساليبها الرصينة أوغيرها، ثم يأتي بعضهم ليحور ويحرف ما يريد منها (ربما عن غير قصد)، لتصبح في أعين الناس (أو البسطاء منهم)، عبئاً ثقيلاً تتحمله حركتنا السياسية المشرذمة ـ الآن ـ التي قادت 50 عاماً من النضال المستمر، دون أن تحقق أي هدف، لا قومي ولا وطني (ماعدا بعض الاعتراف الخجول من عدد ضئيل من المثقفين العرب، بوجود كردي "مهاجر" إلى سوريا)، ولتقع في شرك الانقسام، وتنيل من حقوق شعبها، وتحبط آماله فيها، وتحقق به رغبة السلطات الحاكمة. ولكن الأمل سيبقى دائماُ بإيجاد نوع من الوحدة أو التقارب بين المتماثلة في الأهداف، لتقلل من هذا العدد الفائض عن الحاجة، وتحقق أهداف شعبنا. 

   ثم كلي أمل في أن يتقصى الكتّاب الحقيقة فيما يكتبون، وأن يعدوا على أصابعهم، قبل أن يخطوا أي شيء بحق البارتي الذي أكد وجودنا، شعبا ًوأرضاً في سوريا.

	"الجزيرة مباشر"
إذ تفتح كوة في جدار التجاهل الإعلامي العربي للقضية الكردية

شيرزاد اليزيدي



في بادرة انفتاحية هامة ولافتة على القضية الكردية في سوريا على صعيد الفضائيات العربية بثت قناة "الجزيرة مباشر" حلقة خاصة عن الكرد في سوريا ضمن برنامج "مباشر مع" الذي قدمته المذيعة منى سلمان حيث استضافت الدكتور سعد الدين ملا عضو قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا ومسؤول تنظيم الحزب في أوروبا بغية تسليط الضوء على أوضاع الكرد في سوريا ورصد معاناتهم ومطالباتهم وقد نجح البرنامج في ذلك إلى حد كبير من خلال تناوله القضية الكردية في سوريا بأقصى قدر من الشفافية والموضوعية وهذا ما تبدى في المحاور الهامة للبرنامج التي ساهمت في تقديم صورة بانورامية عن الوضع الكردي السوري الذي نجح الضيف الكردي (لنتخيل للحظة لو أن ذاك الدرويش "الديموقراطي" و"التقدمي" بالمقاييس البعثية طبعا هو من ظهر في البرنامج مثلا لكان أتحفنا ولا شك بمواعظه التهريجية ونظرياته الهذيانية المتمادية في تسفيه الحق الكردي وتجريد الكرد حتى من حقهم في نطق اسم كردستان سوريا) وبجدارة في شرحه وتوضيحه للمشاهد العربي الذي يجهل في واقع الأمر الكثير عن حقيقة معاناة الكرد في سوريا كون قضيتهم في هذا البلد على عكسها في تركيا أو العراق مثلا تعاني قدرا كبيرا من التعتيم والتجاهل من قبل معظم وسائل الإعلام العربية والمرئية منها خصوصا وها هنا تكمن أهمية هذه الحلقة من "مباشر مع" التي يمكن القول أنها قد فتحت كوة في جدار التجاهل الإعلامي العربي لقضية الكرد في سوريا رغم كونهم يمثلون مكونا أساسيا من مكونات سوريا وتزيد نسبتهم على 15 في المائة من عدد سكانها. 
واللافت أن الدكتور سعد الدين ملا قد تمكن من مخاطبة ملايين المشاهدين العرب بلغة راقية منفتحة ومنهجية علمية وواقعية بعيدا عن الصخب الشعاراتي والضجيج الإنشائي ما أسهم ولا شك في تقديم صورة صحيحة وعصرية عن الكرد إلى المشاهد العربي الذي كثيرا ما يكون وللأسف ضحية تصورات نمطية خاطئة عن الشعب الكردي ما فتئت تروجها وسائل إعلام وفضائيات عربية ذات نفس قوموي مغرق في العنصرية والشوفينية فقد كشف القيادي الكردي الكثير من الحقائق المبهمة للرأي العام العربي حول الواقع المزري لملايين الكرد في سوريا مسهبا في شرح معاناتهم من صنوف القمع والتمييز القومي من خلال المشاريع والسياسات العنصرية المطبقة بحقهم في المناطق الكردية مثل "مشروع الحزام العربي" الاستيطاني الذي ويا للمفارقة لا يشكل الجدار العازل الإسرائيلي سوى محاكاة له فضلا عن مأساة أكثر من 400 ألف مواطن كردي من المجردين من جنسياتهم السورية بدعوى أنهم غرباء ودخلاء معددا أشكال المعاناة اليومية القاهرة التي يعيشها هؤلاء المجردون من كل حق مدني فهم لا يستطيعون حتى النزول في الفنادق فضلا عن منعهم من حق التملك والسفر وغيرها من حقوق إنسانية أولية. 

ومما زاد الحلقة تميزا وإثراء كثافة مشاركات المشاهدين عبر الهاتف ورسائل sms)) والتي اتسمت في غالبيتها بقدر لافت من الجدية والموضوعية والإنصاف في تأييدها لعدالة القضية الكردية في سوريا وفي الدول الأخرى المقتسمة لكردستان بوصفها قضية شعب وأرض وهذه الثنائية التأسيسية لشرعية الحق الكردي وعدالته كانت حاضرة بقوة في ثنايا خطاب الدكتور ملا الذي ما آنفك يشدد عليها كحقيقة تاريخية جغرافية وديموغرافية ساطعة. 

لقد برهنت "الجزيرة مباشر" عبر هذه الحلقة الخاصة بكرد سوريا على أن في إمكان الإعلام  العربي عامة والمرئي منه خاصة تشييد جسور للتواصل وبناء الثقة بين العرب والكرد عبر تبديد الهواجس والرؤى المغلوطة الجاهزة عن القضية الكردية وغيرها الكثير من القضايا الشائكة والمهملة في العالم العربي التي لا بد من إماطة اللثام عنها وتناولها بالبحث والتحليل بما يسهم في إزالة اللبس واللغط حولها وبما يؤسس لمقاربات حضارية وعقلانية للتعامل معها في إطار تعزيز قيم الحوار النقدي البناء والتلاقي المثمر والتعايش الخلاق بين كافة شعوب هذه المنطقة وفي مقدمها الشعبين العربي والكردي إن في العراق أو في سوريا.
قرارات مكتب الأمن القومي.. و"بروباغاندا" التخويف
أسلحة انتهت مدة صلاحيتها منذ زمن بعيد

في محاولة أخرى من جانب النظام السوري لترهيب الشعب الكردي في هذا الجزء من كردستان، أصدر مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية لحزب البعث –مؤخراً- جملة من القرارات التهديدية تحذر الحركة السياسية الكردية من "مغبة" القيام بأي عمل أو نشاط ميداني كـ (الاحتفالات العامة، الاعتصامات، التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، رفع الأعلام أو الرموز الكردية أو الاتصال بأي منظمة أو فعالية سياسية أو اجتماعية خارجية...) وجاءت القرارات واضحة بشكل لا يقبل الغموض أو اللبس في ايجانب، كما أن التهمة جاءت واضحة جلية وهي تحويل القائمين بهذه الأعمال إلى محكمة أمن الدولة بتهمة الخيانة العظمى، واقتطاع جزء من سوريا وإلحاقها بدولة أجنبية... إلى آخر هذه الأسطوانة. 
ومن خلال القراءة الأولية لهذه القرارات أو الإملاءات التي تزامنت مع بداية الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، نلاحظ بوضوح بأنه يمكننا تشخيص مسألتين أساسيتين في سلوكية النظام:
المسألة الأولى: هي مدى قوة رفض النظام لحقيقة الوجود الكردي هنا في إطار الدولة السورية، وإصرار النظام على استمرارية معاداة كل طموح أو حق كردي على أرض هذه الدولة، وإذا كانت قد غضت النظر عن بعض النشاطات أو الفعاليات في السابق بنتيجة الظرف الدولي أو الإقليمي، فهذا لا يعني أن سياسة غض النظر ستكون سارية المفعول في كل الظروف، خاصة وأن هناك مستجدات أخرى ظهرت في الآونة الأخيرة وهي بداية مباحثات سلام مع إسرائيل والتي قد تحمل في سياقها تغير الكثير من موازين القوى على الصعيدين الداخلي السوري والخارجي وفق منظور النظام.
المسألة الثانية: التي نلاحظها في تغيّر سلوكية النظام، وربما تكون الأهم، بل والأخطر هو أن من أولى أولويات النظام التفرغ لقمع النشاط السياسي الكردي، ومحاولة قتل كل فعالية سياسية حقيقية لهذا الشعب، قبل التفكير بأي إجراء سياسي آخر على الصعيد الوطني الداخلي، بعيداً عن كل المراهنات والتوقعات التي ربما كانت تتأمل في تغيير سلوكية النظام بالاتجاه الآخر مثل: إلغاء حالة الطوارئ، إطلاق الحريات الديمقراطية واعتماد مبدأ التعددية السياسية، أو ربما البدء بتحسين الوضع المعاشي من خلال الوفورات الناجمة عن إيقاف الإنفاق العسكري...الخ.
ومن أجل إيصال مضمون هذه الرسالة إلى الجانب الكردي عمدت السلطات على تبليغ القيادات الكردية وجاهياً، في الجزيرة وحلب، كما أن السلطات الأمنية كلفت أجهزتها المختصة ببث الدعاية الإعلامية في الشارع الكردي بغية ترهيب الشارع وتخويفه من الإجراءات الرادعة التي ستطال كل من يتجرأ على مخالفة هذا الفرمان البعثي. وفي اتجاه آخر نددت معظم أحزاب الحركة السياسية الكردية بهذه القرارات الشوفينية واعتبرتها في سياق استهداف نضالات شعبنا الكردي والنيل من إرادته القومية والوطنية، وعاهدت الشعب بالاستمرار في تصعيد كافة أشكال النضال السلمي الديمقراطي نهجاً وممارسة، بما في ذلك الاحتجاجات السلمية والمهرجانات العامة والتظاهرات... في كل مكان وفق الإمكانات المتاحة.
لكن، مع الأسف، وبالتوازي والتزامن مع كل هذه الإجراءات من جانب السلطات يأتي السيد حميد درويش مرة أخرى ليتطوع –ربماً مجاناً- في الترويج لقرارات هذا المكتب من خلال ندوات سياسية، كانت أولاها بتاريخ 5/6/2008 في منطقة درباسية. حاولنا هنا أخذ مقاطع أو مقتطفات من كلامه لكن إيماناً منا بصدقية النقل، وتجنباً للانتقائية آثرنا وضع كلمته كما هي حرفياً ليطلع عليها من فاته قراءتها، حيث قال: «مسرور أن أجد نفسي بينكم، وسأستغل هذا اللقاء لأنقل لكم رأي حزبنا في القضايا الوطنية والقومية، هذا الرأي الذي وضع منذ خمسين سنة ولا يزال يحافظ على استمراريته، والأمر الثابت فيه هو كونه يرسم توجهاً سياسياً موضوعياً أسسه ساسة كبار من أمثال الدكتور نور الدين زازا وأوصمان صبري، ورشيد حمو، ورفاقهم آنذاك أولئك الساسة الذين سبقوا عصرهم، وقد لا نجد من أمثالهم حتى بعد عشرين سنة قادمة، فهم ساسة كبار ليس على مستوى الحركة الكردية فحسب، وإنما على مستوى سوريا أيضاً، فقد رسموا سياسة الحزب في منهاجه الأول بشكله الموضوعي والعقلاني، هذا النهج الذي يتعرض اليوم إلى التشويه والتهجم وذلك بظهور أصوات مؤذية تدعو إلى الغلو والتطرف، في توجه خاطئ من واجبنا جميعاً مواجهته، لأن التطرف لا يخدم قضية شعبنا ويعطي ذرائع للأوساط المعادية لحقوقه، علينا رفض التطرف بكل أشكاله؛ القومي والديني والمذهبي، ويهمنا جداً أن تكون بلادنا مستقرة وآمنة، وأن تكون بعيدة عن هذه الآفة، وأن نحدد مطالب شعبنا بطريقة صحيحة لا تعطي الفرصة لمن يريد التخريب على قضيتنا تحت شعارات مزاودة، أو المغالاة في التعصب القومي -سواء كانت كردية أو عربية- يجب أن نقف في وجه ذلك بكل طاقتنا، وعلينا العمل من أجل ترسيخ روح التآخي وتعزيز العيش المشترك بين كل مكونات بلدنا، لأن الوطن لنا جميعاً، والتطرف –كما تعلمون- مرض خطير، وخنجر مسموم يقتل صاحبه قبل كل شيء. لذا أتمنى ألا يفرح أحد إذا لجأ البعض إلى إطلاق شعارات متطرفة ومزاودة، فهي تؤذي الكرد قبل غيرهم. ونحن نمارس النضال السياسي الديمقراطي الهادئ البعيد عن العنف والتطرف، وبعيداً عن التزييف. ولذلك فقد تعرض حزبنا –ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً- إلى سيل من هذه الشعارات التي لم نرضخ لها لأنها لن تحقق لنا شيئاً. ففي السياسة إذا طلبت كل شيء لن تحصل على شيء، والحاضرون هنا يعرفون كم خسر الكرد بسبب هذه الأساليب ولن أدخل في التفاصيل.
في السنوات الأخيرة ظهرت فئة تستغل كل مناسبة، فيرفعون عشرات الأعلام ليتلاعبوا بمشاعر الكرد ثم نكتشف لاحقاً أن هؤلاء غرباء عن الكرد، وعلينا أن نحذر منهم، فليس هناك فائدة من هكذا أساليب، بل المفيد هو قطع الطريق أمام الشوفينيين الذين يتهموننا باستمرار بالعمل على الانفصال مع أننا لم نطلب ذلك ولا مرة، ومنذ اليوم الأول لم يكن حزبنا صاحب مثل هذه الشعارات. نحن نطالب بالتحديد بالحقوق القومية السياسية والثقافية والاجتماعية، وعبر النضال السلمي الديمقراطي، وبناء الحياة الديمقراطية التي تضمن حقوق الكرد إلى جانب حقوق الآخرين، وقلنا بأن المشكلة الكردية تحل بالتحديد في دمشق، وليس في أي مكان آخر، علينا أن نتفاهم مع أخوتنا العرب لكي يقبلوا بالكرد كشركاء في الوطن. سنرتكب خطأً كبيراً إذا لم نجعل العرب يتفهمون قضيتنا، ويساعدونا في حلها، فبالعنتريات لن يتحقق شيء لأنني أعرف الكثير من أصحاب العنتريات عندما تخاذلوا في السجون –بعد ضربة عصا-.. لا بديل لنا عن إقناع العرب والسريان بحقوقنا، وليس الجري في الأسواق ورفع الأعلام والشعارات. إذا أردنا أن نحصل على حقوقنا لابد من مواجهة السياسة الشوفينية حتى يعيش شعبنا مثل بقية مكونات بلدنا، حيث لابد من إلغاء السياسات الشوفينية العنصرية التي تضر بالكرد ولا تنفع العرب، بل هي تؤذي الجميع وتضر بوطننا وتخرب الوحدة الوطنية.
وفي هذا المجال قام وفد مشترك من التحالف والجبهة بنشاط هام بين الأوساط العربية والسريانية حيث التقينا وفوداً عديدة من الوجهاء والمثقفين العرب والسريان الذين أبدوا تعاطفاً واضحاً مع قضيتنا، ولكنهم في نفس الوقت أشاروا إلى بعض الممارسات التي تقلقهم مثل رفع الأعلام والصور والشعارات "كردستان..." وهل هي تمثل دعوة إلى الانفصال؟. علينا ألا نرضخ للعاطفة أن تقودنا بل علينا أن نفعل دور العقل في نضالنا لأن العواطف لن تزيل سياسة الاضطهاد بل قد تخدم الأوساط الشوفينية. فنحن نريد أن نعيش مع كافة أبناء سوريا من عرب وسريان على قدم المساواة والأخوة.».
هنا لابد من قراءة مفردات السيد حميد للتوقف عند تقاطعاتها مع قرارات مكتب الأمن القومي أو عند المغالطات التاريخية المخالفة للحقيقة، والتجني على المسيرة النضالية للشعب الكردي.
من الجملة الأولى يدعي بالتوجه الثابت لحزبه منذ خمسين عاماً. حقاً إنها لمفارقة!! حزب سياسي لم يغير من توجهه منذ خمسين عاماً!! علماً أن دولاً وإمبراطوريات انهارت.. تفككت. وتأسست أخرى. تغيرت إستراتيجية الصراع العالمي أكثر من مرة وفي أكثر من محطة زمنية، ومازال السيد حميد يتباهى بالثبوتية في التوجه. والأنكى من ذلك أنه يدعي أن أصحاب هذا التوجه كانوا العظماء من أمثال الدكتور نور الدين زازا، والمناضل أوصمان صبري، علماً أنه لم يتفق يوماً واحداً مع هؤلاء المناضلين، ولم يتفقوا معه طيلة مسيرتهم الحزبية، وقالوها علناً وفي أكثر من مناسبة... وأي نهج يتعرض للتشويه! نهج المناضل أوصمان صبري قائد انطلاقة اليسار الكردي عام 1965 الذي كان عدواً له ومازال؟ والذي يجسد بحق كل هذه البطولات التي يقدمها مناضلو شعبنا في كل مكان من هذه المرحلة. أما تهمة التطرف والمغالاة التي يرددها مع النظام في كل مناسبة، فنقول للسيد حميد: ما هو التطرف يا سيدي؟ كم رصاصة أطلقها شعبنا الأعزل باتجاه قوات الأمن السوري أو قوات حفظ النظام؟ كم من الشباب الكرد استشهد على أيدي قوات الأمن؟ وآخرهم مَن؟ ومتى؟ كم من خيرة شبابنا استشهدوا غدراً وهم يؤدون خدمة العلم السوري؟ من قتل الشيخ معشوق يا سيدي؟ من؟ ومن..؟ ومتى جلسنا على طاولة الحوار معاً لنطلب ما لنا وما ليس لنا لنكون متطرفين؟؟ كل المناضلين كانوا متطرفين في قاموسكم يا سيدي.. أوصمان صبري، د.نور الدين زازا... والذين لم يكونوا متطرفين كانوا عملاء من وجهة نظركم ووجهة نظر أعداء الشعب الكردي، أمثال الخالد مصطفى بارزاني!!!
ما هو النضال السياسي الهادئ؟ من أي معجم أو قاموس استعرتموه للتداول؟ كم هي عدد سنوات السجن التي لديك ولدى مجموع أفراد تنظيمك منذ تأسيسه؟ هل ستساوي مدة سجن مناضل واحد من فصيل آخر؟ لماذا أنت الوحيد الذي لم يتعرض للتعذيب أثناء اعتقالات 1961 وأطلق سراحك؟ لماذا أنت الوحيد الذي لم يعتقل من جماعة إعلان دمشق رغم اعتقال العشرات وأنت نائب رئيس هذا المجلس؟؟؟؟
تقول قام وفد مشترك من التحالف والجبهة...، متى؟ وأي تحالف تقصد؟ التحالف القائم بينكم وبين الوحدة بعد كيل الشتائم للرموز الوطنية في كردستان العراق أم قبلها؟؟ ومن من العرب والسريان، وكيف تعاطفوا معنا؟ أتقصد محمد الفارس أم أبو نجم عبد الله الصلاّل من المستوطنين الغمر؟ وكيف نقنعهم؟ وبماذا نقنعهم؟ نريد توضيحاً لهذه العبارات الضبابية المجانية. والحقيقة إن ما يقلقكم ويقلق أعداء الشعب الكردي هو إحياء ذكرى شهداء الحرية، والخروج إلى الشارع للاحتجاج على السياسات الشوفينية والممارسات العنصرية التي يعاني منها شعبنا كل يوم... ورفع الشعارات القومية ما هو إلا تعبير صادق عن قوة انتمائنا التاريخي لهذا الوطن.. والوطن يا سيدي ليس بالضرورة أن يكون في قوام دولة بذاتها، هناك الكثير من الأوطان دخلت في تشكيل دولة واحدة، عدة أوطان تدخل في تركيبة دولة واحدة موحدة وقوية، وفي نفس الوقت تحافظ هذه الأوطان على رموزها التاريخية في إطار هذه الدولة القائمة. لكن يبدو أنكم لستم مؤمنين أصلاً بالوطن حتى تتعرفوا عليه كونكم غرباء عنه ولم تنتموا إليه لحظة واحدة عبر كل تاريخكم، ولهذا أنتم لا تملكون الخطوط الحمر تجاه الرموز والشخصيات الكردستانية! والكرد في نظركم كانوا ومازالوا أقلية طارئة على البلاد، ولا توجد قضية كردية لديكم، بل هناك مشكلة للـ(((أكراد))) كما دأبتم استخدام مثل هذا الخطاب.
الحقيقة، كنا أمام جملة مغالطات تاريخية مفككة في تركيبتها اللغوية والوطنية مخالفة للواقع والحقيقة، بل كانت تعبيراً جيداً ومباشراً لقرارات مكتب الأمن القومي، ونحن بدورنا نقول: إنكم لم تمنحونا يوماً شيئاً حتى تستطيعوا أن تمنعونا عنه، بل وجودنا ممنوع في شرائعكم وقوانينكم، إذ لا وجود للكرد أصلاً أمام قوانينكم وممارساتكم الجائرة، لذا لن نستأذن أحداً منكم عند القيام بأي نشاط أو فعالية، وحراكنا سيبقى قائماً بمعزل عن قراراتكم كيفما كانت، ولن تتملكوا على إرادتنا النضالية، ولا تملكون قوة إصرارنا على المضي قدماً في طريق الكردايتي، لذلك لا نملك رغبة في تنفيذ قراراتكم، ومحاولات السيد درويش ليست إلا جزءاً من بروباغاندا إعلام النظام، وهي قديمة جداً وانتهت مدة صلاحيتها منذ زمن بعيد.

رسالة تهنئة

الأخ المحترم مام جلال رئيس جمهورية العراق الفدرالي

المحترمون أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر ورفاق وأصدقاء الاتحاد الوطني الكردستاني

تحية أخوية وبعد...

بسعادة لا متناهية تلقينا نبأ انتخاب السيد جلال طالباني نائباً لرئيس مجموعة الاشتراكية الدولية، وقبول الاتحاد الوطني الكردستاني عضواً دائماً في هذه المنظمة العالمية المهمة.

الإخوة المحترمون..

إن هذا لمكسب سياسي ودبلوماسي كبير للكرد، وهو في الوقت نفسه اكتساب لهذه المنظمة العالمية، وتعتبر بوابة ومن خلالها يفتح الأفق أمام الشعب الكردي للتحاور مع العالم الحر في أوسع قنواته، وهذه شهادة كبيرة على شرعية النضال الكردي في العقود السابقة، عندما ينتخب زعيم إحدى فصائله النضالية نائباً لرئيس هذه المنظمة العالمية.

الأخوة المحترمون.ز

نحن تعودنا على مثل هذه الإنجازات من جانب مام جلال، والاتحاد الوطني الكردستاني. ونتمنى لكم إنجازات أكثر في المستقبل.

وتقبلوا فائق تقديرنا.

1/7/2008 




اللجنة السياسية


  لحزب يكيتي الكردي في سوريا
إلى أين يا حماة الديار؟!
مواطن عربي شريف
لقد تبين في نهاية الأمر أن من يقودون الدولة والمجتمع في سوريا هم أكثر من رجعيين، بل إنهم أيضاً لصوص ومحترفون، ومهمتهم هي سرقة أموال الشعب، فالمصانع والمؤسسات التي أنشئت وكلفت ملايين الليرات السورية من أجل دعم الاقتصاد، ورفع المستوى المعيشي للشعب، والقضاء على البطالة المتفشية، أفشلوها، بل سرقوها لأنهم لا يريدون ذلك الخير للوطن والمواطن، بل يريدون النهب والسلب، وإفقار الشعب لكي يرحل عن هذا الوطن، وتطبيق شعارهم (لا مكان في هذا الوطن إلا للصوص والحرامية).
والمؤسف حقاً أن رئيس دولة الصمود والتصدي والتطوير والتحديث وسوريا اليوم وحماة الديار يهبط أخيراً في دولة الإمارات يطلب منهم لقمة الخبز لهذا الشعب المظلوم! فيا ترى ما هي ردة فعل الأعداء الذين يحتلون أرضنا منذ 1967 ونحن ندعي التحرير في إعلامنا الكاذب بكل أنواعه.

لقد أثبت حماة الديار بأنهم غير قادرين على شراء دبابة واحدة لتحرير الأراضي، وأن السلاح الموجود هو لحماية النظام الفاسد، ولقتل المواطنين الأبرياء في الشوارع الذين يطالبون بحقوقهم القانونية المتعلقة بالجنسية والملكية، فمن يطلق النار على المواطنين الأبرياء في الشوارع ليس بمجرم فقط، وإنما مجرم عن سابق تصميم وتخطيط لإذلال شعبه وإركاعه ليعيث بالبلد فساداً ونهباً. ولكن دولة الظلم ساعة، ودولة الحق حتى قيام الساعة.
ندوة بمناسبة مرور 34 عاماً على تطبيق الحزام العربي

بمناسبة مرور 34 عاماً على الحزام العربي العنصري الذي طبق في المناطق الكردية في كردستان سوريا, أقامت ممثلية أحزاب؛ يكيتي الكردي في سوريا واليساري الكردي في سوريا وآزادي الكردي في سوريا, ندوة حول هذه الذكرى, حضرها عدد من الأحزاب والشخصيات الكردستانية ووسائل الإعلام وعدد كبير من المهتمين, وذلك في قاعة ديالوك التابع لمكتب المنظمات الديمقراطية في السليمانية. 
بدأت الندوة بكلمة عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا عبد الباقي يوسف، حيث تحدث عن السياسات العنصرية التي طبقت بحق الشعب الكردي في كردستان سوريا بشكل عام, ومشروع الحزام العربي بشكل خاص قائلاً: توجد جملة من المشاريع العنصرية في سوريا التي تستهدف صهر الكرد، ضمن بوتقة القومية العربية، ما سنتحدث عنه هو الحزام العربي الذي طبق في محافظة الحسكة ذات الأغلبية الكردية والتي تقع بمحاذاة الحدود مع تركيا والعراق والتي تشتهر بأراضيها الخصبة، معظم الحبوب والقطن تنتج من هذه المحافظة، واكتشف فيها النفط في أواخر الخمسينيات، وتم استثماره في أواسط الستينات من القرن المنصرم، ولذلك استهدفت بشكل أكثر من القومويين العرب. بعد ذلك انتقل يوسف إلى أسباب وآليات تنفيذ هذا المشروع العنصري بالقول: أول قانون للإصلاح الزراعي كان عام 1958 في عهد الوحدة بين سوريا ومصر بعد انقلاب آذار ومجيء حزب البعث إلى السلطة عام 1963، صدر المرسوم التشريعي /88/ الذي أعاد الحياة إلى قانون الإصلاح الزراعي المذكور مع إدخال بعض التعديلات بعد أن ألغيت في عهد الانفصال. وجاءت في التعديلات المذكورة فقرة تقول: إن الأفضلية بالانتفاع في أراضي الاستيلاء هي للفلاح أو العامل الزراعي وحامل الشهادة الزراعية من أهل القرية أولاً ثم من القرية الأقرب. رافقت عملية الإصلاح الزراعي جملة من القرارات الشوفينية العنصرية والتي صدرت عن المسؤوليين في دمشق والحسكة، هذه القرارات التي انتهت بإنشاء ما سمّي الحزام العربي في الجزيرة بهدف فصل الكرد عن أخوانهم في كردستان تركيا والعراق، ولوضع حاجز بشري من العرب بينهم، واستمر استخدام هذه التسمية بشكل رسمي حتى عام 1966. مضيفاً: "إن تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا عام 1957 كان السبب الأول لاستيقاظ الفكر القوموي العربي الشوفيني, أما السبب الثاني هو قيام الثورة الكردية بقيادة الزعيم الكردي المرحوم ملا مصطفى بارزاني في كردستان العراق 1961 وقد روج لهذه الفكرة بعض المثقفين وبعض الشخصيات الكردية المقربين من السلطة، مستغليين ظروف تشتت الحركة الكردية. لكن في الواقع تعود أفكار وسياسات ومشاريع القوموين العرب إلى ما قبل هذا التاريخ بكثير؛ فمنذ الثلاثينات من القرن الماضي بدأت هذه الأفكار حيال الشعب الكردي في سوريا، وأخذت طابعا نظاميا على يد رواد حزب البعث مثل زكي الأرسوزي وميشيل عفلق وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير رفض الموافقة على ضم الكرد من الحزب الاشتراكي العربي الذي كان يترأسه أكرم الحوراني عند توحيد الحزبين المذكورين وإنشاء حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1952".
بعد ذلك تحدث السيد شلال كدو عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا, عن أساليب النضال الكردي ضد مشروع الحزام العربي, حيث ألقى الضوء على الانتفاضات التي قام بها الفلاحون الكرد في القرى التي طبق فيها الحزام العربي الشوفيني، وأبرزها انتفاضات قرى علي فرو وقرتبة وتل شعير, والتي جاءت نتيجة لرفض الفلاحين الكرد هذا المشروع العنصري والتمسك بأرض آبائهم وأجدادهم. بعد ذلك تحدث كدو عن نضال الحركة السياسية الكردية قائلاً: في تلك الفترة كان يوجد ثلاثة أحزاب كردية هي اليساري والبارتي والتقدمي, وقد وقف كل من اليساري والبارتي ضد تنفيذ هذا الحزام وقاموا بتجمعات جماهيرية احتجاجاً على ذلك, وكان من نتيجة ذلك اعتقال عدد كبير من أعضاء الحزبين حتى أن كل قيادة البارتي تقريباً اعتقلت لعدة سنوات جراء ذلك. مضيفاً:" أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري عام 1958 أيام الوحدة بين سوريا ومصر, قام الحزب اليساري بمظاهرة جماهيرية كبيرة احتجاجاً على ذلك, حتى أن جموع المتظاهرين أوقفت موكب رئيس الوزراء وسلمته مذكرة احتجاجية من الفلاحين الكرد".
بعد ذلك فتح باب النقاش أمام الحضور وقامت وسائل الإعلام وبعض الشخصيات الحاضرة بطرح بعض الأسئلة.

إعلام حزب يكيتي الكردي في سوريا
لقاء بين حزبي يكيتي الكردي في سوريا واكيل القبرصي
التقى وفد من فرع قبرص لحزب يكيتي الكردي في سوريا مع مسؤولة العلاقات في حزب اكيل في قبرص وذلك بتاريخ 07ـ06ـ2008. وقد تم خلال اللقاء الذي دام قرابة الساعتين مناقشة عدة قضايا منها وضع الكرد المتواجدين في قبرص وما يتعرضون له من سوء المعاملة من قبل السلطات القبرصية من اعتقال وتسفير إلى سوريا، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر جدية على أيدي السلطات السورية التي تتمادى في اضطهادها للكرد، خاصة بعد انتفاضة آذار 2004.

وقد طالب وفدنا بضرورة دراسة ملفات الكرد المطالبين باللجوء في قبرص بجدية مع مراعاة الخصوصية الكردية في سوريا وأخذ الإجراءات الاضطهادية التي يتعرضون لها هناك بعين الاعتبار. كما تم إطلاع الجانب القبرصي على البرنامج السياسي لحزب يكيتي ووضع منظمتنا في قبرص. وقد جرى تبادل وجهات النظر من اجل تقوية العلاقات بين الحزبين.

ومن جانبها وعدت مسؤولة العلاقات بتقديم العون والمشاركة في المناسبات الكردية التي تحييها منظمة حزبنا في قبرص، كما وعدت بالعمل على تحسين وضع جميع المهاجرين على الأراضي القبرصية والكرد منهم بشكل خاص. وفي نهاية اللقاء أعربت عن أملها في أن يشكل هذا اللقاء فاتحة لتطوير علاقات الصداقة بين الحزبين وتمنت التوفيق لحزب يكيتي في مسيرته النضالية، وأن يتمتع شعب كردستان وغيره من الشعوب المضطهدة بالحرية.

يذكر أن حزب اكيل فاز في الانتخابات الرئاسية في قبرص في شباط الماضي وكان مرشحه هو السيد ديمتري خريستوفيا ـ الرئيس الحالي لجمهورية قبرص الديمقراطية.

لجنة فرع قبرص لحزب يكيتي الكردي في سوريا
كوباني دون ماء

وبركل يبول يومياً على جدار البلدية
هل ثمة من لا يعرف "بركل" في شوارع كوباني..؟

تقول جميع الروايات أن "بركل" هذا كان متفوقاً في الدراسة، وكان معروفاً لدى معلمي مدرسته في الثانوية بقدرته الذهنية العجيبة.. ولكن ذات يوم وفي أحد امتحانات الثانوية ضرب (فيوزاته)،وقيل إنه جن بسبب قدرته القوية على التفكير، وجسمه الضعيف الذي لم يتحمل عقله.. وهو الآن من الجوالة في شوارع المدينة، وبسبب الحر الشديد تجده يقف عند محلات الشارع الرئيسي يطلب الماء، ولكن الماء مفقود..! فماذا يفعل؟ يتجه صوب البلدية، وعند وصوله إلى جدار المبنى يقف ليبول عليه.. ويعود ضاحكاً إلى وسط المدينة ليتمم رحلته اليومية...
يبدو أن قصة "بركل" يشبه حال مدينتنا الغراء (كوباني) حيث لم تتحمل جهات الدولة المختصة في المدينة التطور الذي تشهده المدينة على المستوى الفكري والثقافي، تلك الجهات غير القادرة على تحمل أي تقدم، دفع بها الحقد الدفين التحول إلى وحش مفترس ومصاص للدماء... تنظر إلى المواطنين بعين العداء..

وأصبح من الواضح لدى الأهالي أن هذا الأمر الممنهج يشارك فيه كل من البلدية والشؤون الفنية في المحافظة وشعبة الحزب التي تدير دفة السلطات في المدينة.. واتضح لدى الأهالي أن تلك الجهات متفقة تماماً على عدم إيجاد حلول إسعافية لمشاكل المدينة من: توفير مياه الشرب، تزفيت الشوارع وتشييد أرصفتها، إيجاد حل لمياه الصرف الصحي، وضع الحاويات ورشها بالمبيدات الحشرية، والعناية بالحدائق التي أصبحت مراكز للقمامة بحكم الإهمال... الخ.

فكوباني –ومنذ أكثر من عقدين- تشهد نقصاً كبيراً في مياه الشرب، وهي الواقعة شرقي نهر فرات ببضعة وعشرين كيلومتراً وأزمتها مع المياه مريرة، فمنذ عقد ونصف مرت المدينة بكارثة يتذكرها جميع الأهالي، وهي فقدان مياه الشرب.. فكان الأهالي الذين يبلغ تعدادهم أكثر من مئة ألف نسمة يُروون من آبار ارتوازية جفت بحكم الجفاف الذي تشهده مناطق شمال سوريا.. والصهاريج التي مازالت تحكى عنها القصص ويغني فيها الناس أغانيهم الشعبية.. ومنذ ذلك الحين وأهالي كوباني يصرخون طالبين حلاً معقولاً لمشكلة المياه. وحتى اللحظة لم تناقش الجهات المسؤولة تفاقم المشكلة التي ستكون لها سلبيات على المدى الطويل...

يبدو أن الجدار سمع نداء الأهالي، والجهات المختصة لا تريد أن تسمع.. وأن نداءهم المتواصل لم يلق إجابة من السلطات في المحافظة، والسبب معروف (خلّو الطنجرة مستورة).
فهل مازلنا نعيش في عصر (الطقطقا) حيث تُهَمَّش المناطق الكردية كالعادة.. ويُهتم بالمناطق العربية!؟

أهو نهج جديد للفصل العنصري الذي يفصل المواطن الأعزل عن حقه في شرب الماء واستنشاق الهواء؟.. أم ماذا؟ وهل هذا جزء من عملية التهجير المتواصل منذ ستينات القرن الماضي؟ والتي تجري مسلسلاتها الآن على مرأى ومسمع العالم في قامشلو وريف الجزيرة بسبب الفقر المدقع بعد قحط الموسم وتهرب النظام من مسؤولياته؟!

ويقال في مقاهي كوباني ومضافاتها أن الأمر مقصود، وهو أشبه بسياسة تنتهجها الجهات المختصة كي تضعف من عزيمتنا على الصمود. ويقول بعض: إن سياسة التعطيش تأتي بعد سياسة التجويع..

ونحن نسأل: هل الفاعل يقصد ما يفعله؟ أم المفعول به يعاقب على شيء لم يفعله؟!

وتبقى المدينة حتى اللحظة تعاني النقص الكبير في المياه.. ونائب المدينة في مجلس "الشعب" منهمك في لبس عباءته الآغوية وشرب (الكهوة المرة) في مضافته. ورئيس البلدية مازال قابعاً في كرسيه الدوّار يهب من أموال البلدية الزائدة الجارتين (جرابلس ومنبج).. وبركل مازال يبول يومياً على جدار البلدية ولن يتوقف حتى تصغي الجهات المختصة لمطالبه..و..و.... والبقية لن تنتهي....
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